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 با  //   
  الجمهورييـ  الهونسييـ  

 و ور  اليـا  وحهو  اونبا        الجييـ    
     لحجييـ  اللحسييـ  

  

يـ   احقسيييـ  10137.2006عي*
        2007-10-02: بورييييـ  

: أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي 
ب  المحامي .الدقدم من طرف  الاستـاذ ابعد الاطلاع على مطلب التعقيب 

  5/12/2006بتونـس  بتاريخ  
في شخص مدثـلها القانوني   ****  الدعقبـة الشركـة  : في حــــق

*****  . القاطن بدقرىـا الكائـن بنهج 
:   ضــــد 

في شخـص مدثلـها القانوني الدعين محل مخابرتـو  بدكتب محامـيـو **** الدصرف -1
ه المحامي بتونس   .ينوبـو الاستـاذ ن***** ي شارع .الاستـاذم

في شخـص  مدثلها القانوني  ****شركة  الدعدات واشغال الذندسـة الددعية -2
***** .  الكائن مقرىـا  

في شخـص  مدثلها القانوني الكائن مقـرىا  بنهج  **** الشركة العقاريـة -3
 .  ****

دد  الصادر  عن محكمة الاستئناف  32625عـطعنا في الحكم الاستئنافي 
  القاضي نصـو  بسقوط الاستئناف  شكلا وبزطيـة 4/10/2006بتونس بتاريخ  

  .الدستانفة بالدال الدؤمـن وحمل الدصاريف القانونية عليـها  
القرار الدطعون فيو وعلى مستندات الطعن ومحضر تبلـيغها وبعد الاطلاع على 

للمعقب ضده   
.   م م م ت  تقديمها185وعلى بقية الوثائق ا لتي اوجب الفصـل   
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وعلى ملحوظات النيابة العمومية  الرامية الى طلب  قبول  مطلـب  التعقيب 
  .شكلا ورفضو اصلا والحجز 

:   وعلى كافـة اوراق الدلف  وبعدالدداولـة  طبق القانون  صرح بدا يلي  
: مـــن حيـــث الشكـــل 

استوفى مطلب التعقيب جميع صيـغو واوضاعـو الشكلية فابذـو  قبولو من حيث 
. ىذه الناحيـة  

:   من حيث الاصـــل  
حيث تفيد وقائع القضية  كما اثبتهـا الحكم الدطعون فيو والاوراق التي  انبنى 

لدى ابتدائية تونس عارضـا  انو دائن   (الدعقـب  ضده الاول   )عليها قيام الددعـي  
 دينـار  مضمن بصك مسحـوب  25.697ر895بداقدره   (الدعقبـة   )للمعقـول  عنها 

رجـع بدون خـلاص  وقد ماطل الدطلـوب  في خلاص مدـا اضطر  **** على بنك 
الطالـب الى اجـراء  عقلة  توقيفيـة  برت يد الغير  بقدر مـا يكفي لخـلاص  دينو وتبـعا  
طالبـا الحكم بصحـة اجـراءات  العقلة التوقيفـيـة  شكلا وفي  الاصل بالزام الدعقـول عنها 

بان تؤدي  للمدعيـة الدبالغ  الداليـة التاليـة   
 دينـار  لقاء اصل الديـن   25.697ر1/895
الفوائـض  القانونيـة  من تاريخ عرض  الشيك للخلاص   الى ابسام الوفـاء  /2

مع اتـعاب التقاضي واجـرة المحامـاة والدصاريف القانونية والاذن بالنفاذ العاجل  والاذن 
للمعقـول  برت  ايديهـم  بان يسلمـوا للدائنـة  العاقلـة  الدبالـغ  الدوجودة  برت ايديـهم  

والراجعـة  للمعقول  عنـها  بقدر مـا يفـي  بخلاص الديـن   
 مارس  19  بتاريخ  14116وحيث  اصدرت محكمة البداية  حكمها  عـ  

  القاضي ابتدائيـا بالزام الددعى عليها في  شخـص  مدثلها القانوني  بان  تؤدي  2006
:   للمدعيـة في شخـص  مدثلها القـانوني  الدبالـغ  التـاليـة 

  دينار لقـاء اصل الديـن معين  الشيك  مع الفائض 25.697ر1-895
-2-13القانوني  التجاري  الجاري عليـو  بدايـة من  تاريـخ  العرض على الخلاص  في 

.  الى بسـام الوفـاء  2004
  دينـار  اجرة محامـاة معدلـة وحمل الدصاريف القانونية عليها ورفض  2-300

مطلب الاذن بالنفاذ العاجل وبصحـة اجراءات العقلة  التوقيفيـة المجراة بواسطة عدل 
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  شكلا وفي الاصل الاذن 01184  برت عـ 7/4/2004ت في  .التنفيذ ع
في شخص مدثلها القانوني بان تسلم للمدعي العاقـل ****  للمعقـول  برت يدىـا  شركة 

ر 509 دينـار  و 65ر689الدبالـغ الدصرح بـها والراجعـة للمعقـول عليها وقدرىا  
  دينار لخلاص الدبالغ الصادر بـها الحكم بعد اجـراء الحساب بينهمـا  مع 48.675

  م م م ت  والاذن  للمعقول  برت  يدىـا شركة عقاريـة   347تطبيـق احكام الفصـول  
في شخص مدثلها القانوني  بان تسلم للمدعي  العاقل الدبلغ الدصرح بـو والراجـع **** 

  دينـار  لخـلاص الدبالـغ الصادر  بهـاالحكم  58.448ر007للمعقـول عنها وقدره 
وذلك  بعد اجـراء  الحساب النهـائي بينهمـا  وبرفـع العقلـة  عن الدعقـول  برت يدىـا 

.  عقاريـة   الدغرب  لانعدام الدـال  
وحيث  استـانفـت  الدعقول  برت يد ىـا شركة ايريـس  الحكم الدذكـور  

فاصدرت   محكمة  الدرجـة الثانيـة  حكمها  السالف تضمـين نصو اعتمادا  منها انو 
ولئن صادق  اخر يوم الاستئناف  يوم افتتـاح  السنـة القضـائيـة  فان العمـل يتواصل 

. مساء  مدا يجعـل  الاستئناف واقعـا  خارج الاجـال  القانونيـة  
وحيث  عقـب  الطاعنـة  الحكم الدذكـور  طالبـة النقض  والاحالـة  للاسبـاب  

:   التاليـة  
برريـف  الوقائـع /1

 اكتوبـر  13 بدقولـة ان الدعقبـة قد تولت  خلاص  الدعاليـم  القانونية  يوم  
  الا انـها لم تتمكن  من تقديم عريضـة  الطعن لكتـابـة  المحكمة الاستئناف الا 2005

في اليوم الدوالـي  لدصادفة  ذلك اليـوم  افتتاح السنـة القضـائيـة وقد كـانت مصالح كتابـة 
المحكمة مغلقـة  وان ما ذىبـت اليو محكمة القرار  الدنتـقد من انـو كان على الدعقبـة  تقديـم 

-13عريضـة  استئنافها في الحصة الدسائية فيو  برريف للوقائـع  بحكم مصادقـة  يوم  
.   يوم التاسـع  من رمضـان ولا تعمل الادارة  الاصباحـا  10-2005

ضعف التعلـيل  -2
 بدقولة ان محكمة  القرارالدنتـقد لدا اعتبـرت ان مصالح المحكمة لم تتعطل  

الاصباحـا فانـها لم تعلل حكمهـا  بدا لو اصل ثابت بالدلف اذ ان العمل في شهر رمضـان 
.  لا يكون الا  صباحـا 

سوء تاويـل  القانون -3
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 بدقولة انو لدا رفضـت محكمة القرار الدنتـقد اعتبار يوم افتـتاح  السنـة  القضـائيـة 
   141يوم العطلـة تتعطل فيـو اعمال كتابـة المحكمة  يكون قد خالفـت احكام الفصل  

.  م م م ت 
وحيث رد  على ذلك محامـي الدعقب ضده الاول  فلاحظ  ان محكمة القرار 

. الدنتـقد قد احسـنت  تطبيق القانون وانتهى الى طلب رفض مطلب  التعقيب اصـلا
المحكمــــــــة  

عن جملـة المطاعـن  لتداخلهـا واتحاد القول فيـها   
  م م م ت  141حيث ان اجل الاستئنـاف عشرون يومـا حسب الفصل  

يبتدىء من اليوم الدوالـي ليوم الاعـلام وينتهـي بنهايـة اليوم الاخر وللطاعـن ان يرفع 
استئنافـو في اليوم الدوالـي لليوم الاخيـر لاجل الاستئناف اذا كـان ىذا اليـوم يوم عيد رسمـي 

 من م م م ت   141بناء على الفقرة الاخيرة  من الفصل  
وحيث ان مناط بزويل الدشـرع للطاعـن حق تقديـم  طعنـو في اليوم الدوالي  لليوم 

الاخيـر  لاجل الطعـن ىو تعطل اعمال الادارة في ذلك اليوم مدـا يصيـر  تقديـم الطعن 
. في الاجـل مستحيـلا  بسبب امـر خارج  عن ارادة الطاعـن  

وحيث ان بطالـة المجالس القضـائيـة  برول لا محالـة دون تقديـم  الطاعن لطعنـو 
في الاجل القانوني وىي تعد قانونـا سببا من اسبـاب  بسديد اجال الطعـن الى اليوم الدوالـي 

  م م م ت  141  م اع والفصل 393 و282وذلك تطبيقـا لاحكام الفصلـيـن 
  م اع وتاسيـسا على  ذلك فـان تعطل اعمال كتـابـة محكمة الاستئناف 143الفصل  

بتونس بدناسـبـة افتتـاح السنة القضائيـة بدقر  محكمة تونس الابتدائيـة  برت اشـراف رئيس 
الجمهوريـة بزول الطاعن حـق  تقديم طعنـو في اليوم الدوالي لليوم الاخيـر  لاجل الطعـن  

وحيث ان محكمة القرار الدنتقـد لدا اعتبـرت انو كان بامكـان الدعقبـة  تقديـم 
  تاريخ افتتـاح السنـة القضـائيـة 2005-10-13طعنـها  في  الحصـة الدسائيـة  ليوم  

بدائرة قضـاء  محكمة الاستئناف بتونس  تكون قد خالفـت  القانون وحرفت الوقائـع  
ضرورة ان  ذلك اليوم  يصادف  يوم التاسع مـن شهر رمضـان  الذي يكون فيـو  العمل 
بنظام الحصـة الواحدة  ولا تفتح مكاتـب كتابـة المحكمة  للعموم  مساء مدـا  يجعل الحكم 

.  الدنتـقد  حريا بالنقض
 الاسبــــــاب  ولهذه 
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قبول مطلب  التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم الدطعون فيو قررت المحكمة 
واحالة القضيـة على محكمة الاستئناف بتونس  لاعادة النظر فيـها بهيـئة اخرى واعفاء  

. الطاعنـة من الدال الدؤمـن  
عن الدائرة الددنية  الرابعـة عند اجتماعها  بحجرة الشـورى  وصدر ىذا القرار 

:    برئاسـة السيد  محمد العفاس وعضوية الدستشارين السيديـن  2/10/2007يوم  
التيجاني دمـق وعماد الدرويـش  وبدحضر الددعي العـام السيد  محمد بوبكر وبدساعدة 

كاتـبة الجلسـة السيدة سنيـة  العبداوي  
وحـــرر في تاريخـــــه                                           

 


